
 )٦٢(

 

 

 

 

 

 يلفصل الثانا

 عدم تنظیم المشرع للحقوق والحریات العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 )٦٣(

 يالفصل الثان

 العامةعدم تنظیم المشرع للحقوق والحریات 

 أن ھ فیمکن  ؛ متع ددة اًصورتخذ ی یمکن أن يیعرالتش اختصاصھ  ممارسةعن البرلمان  يإن تخل  

وج  ود حال  ة م  ن الف  راغ إل  ی  يد ت   ورةٍص  بص  دد مس  ألة معین  ة ب اختصاص  ھ  ع  ن ممارس  ةاًیمتن  ع تمام  

إم  ا ، ات للس  لطة التنفیذی  ة الاختصاص   أن یتخل  ی ع  ن ھ  ذه  ھل   کم  ا . الت  ام بش  أن ھ  ذه المس  ألة يالتش  ریع

 جزئی ة  ورةٍص   بأو ، بالکام ل بش أن مس ألة معین ة    يالتش ریع  اختصاصھ   کلیة عن طریق تفویض    بصورةٍ

س ن  ذلك  کھالسلطة التنفیذیة، وبوسعإلی ھمة معالجة بقیتھا عن طریق معالجة جزء من مسألة وإیکال مَ     

 يوھ، الإعفاء من تطبیقاتھا أو الإضافة إلیھا أو تسمح للسلطة التنفیذیة بتعدیل أحکامھا     القوانین بصورةٍ 

تطل ب  ت حیث کانت بع ض النص وص الدس توریة    ؛صدار القرارات اللازمة لتنفیذھا   إھمة  بصدد القیام  بمَ   

 ھ یس کت ع ن تنظیم    أوفإن المش رع ق د یتغاف ل    ، عامةمن المشرع أن یتدخل لتنظیم الحقوق والحریات ال     

 اًحقوق  ذلك  وتص بح ب   ،الوثیق ة الدس توریة  لھذه الحقوق والحریات العام ة، وتبق ی ھ ذه النص وص حبیس ة          

 لھ  ذه لا یس  کت المش  رع ع  ن تنظیم  ھأخ  ری  أحی  ان يوف  .  موض  ع التطبی  قوحری  ات نظری  ة ل  م توض  عْ

 ویفوض أمر تنظیم ھذه الحق وق والحری ات   ي،التشریع اختصاصھ    وإنما یتنازل عن   ،الحقوق والحریات 

 :ينحو التالال مبحثین علی ي وف،فصلمن خلال ھذا الذلك  کل تناولنسوف و. نفیذیةللسلطة الت

 .ي التشریعالإغفال: لوالمبحث الأ

 .  للمشرعي السلبالاختصاصعدم : يالمبحث الثان
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 لوالمبحث الأ

  التشریعي الإغفال

ون مح ل   التش ریعي، ال ذي یمك ن أن یك     الإغف ال ویتحق ق   ، عنھ المش رع غفلوھي نظریة تعالج ما  

 - التنظیم، لكن ھ ی أتي  رع أحد الموضوعات التي یختص بھا  المشاولتن، إذا رقابة من القضاء الدستوري  

وبم  ا ی  ؤدي  ، ع  ن أن یح  یط بكاف  ة جوانب  ھ   اً قاص  راً أي تنظیم  ، غی  ر مكتم  ل  إھم  الٍأو س  واء ع  ن عم  دٍ 

 ع  ن طری  ق القض  اء الدس  توري ال  ذي  ذل  كب  الإخلال بالض  مانة الدس  توریة للموض  وع مح  ل التش  ریع، و 

ل م  و. ك ال نقص ذل   خل ق مراك ز قانونی ة لاكتم ال      عن طری ق   قضائیة تعالجھ حكام  أیتدارك النقص بإیجاد    

بع ض الدس اتیر   أعطت  و، للدستور النافذاًنما تعددت صوره تبعإو ر،خآ دون ھذا العمل على بلدٍ  یقتصرْ  

ذل  ك دس  تور  ومث  ال ،كم  ال النص  وص القانونی  ة الت  ي غف  ل عنھ  ا المش  رع إللقض  اء الدس  توري ص  لاحیة 

ض اء الدس توري   ن القألا إ،  ص راحةً ذل ك   غل ب الدس اتیر ف ي بل دان الع الم ل م ت ذكرْ       أن   لك .فریقیاأجنوب  

اء الدس توري   القض  ذل ك ومث ال  ، یعي وسد النقص الحاصل في التش ریع    التشر الإغفالفیھا عمل بنظریة    

 الإغف ال  مفھ وم  ع ن ل و المطل ب الأ ي ن تکلم ف    ،مطلب ین إل ی   س وف نقس م ھ ذا المبح ث          ،ل ذلك . المصري

 :يتلآ کاي، التشریعالإغفال الرقابة القضائیة على إلی نتطرق يمطلب الثانال ي، وفيعالتشری

 . التشریعيالإغفالمفھوم : لوالمطلب الأ

 .ي التشریعالإغفالالرقابة القضائیة على : المطلب الثاني

 لوالمطلب الأ

  التشریعيالإغفالمفھوم 

 حی ث ل م ی تم    ي؛ل ی الفق ھ الدس تور   ع م ن المص طلحات الحدیث ة    ي التش ریع الإغفالیعد مصطلح    

 رغ م مواجھ ة المحکم ة الدس توریة العلی ا لن وعٍ      ، ھ ل  ي المحتوی الحقیق  أو علی تحدید المعنی  تفاق بعدُ الا

مش رع أح  د   التن  اول حال ة  يف   يغف ال التش  ریع الإ ویتحق  ق. لقص یر  با ل یس  من ذ زم  نٍ الإغف  المح دد م ن   

 ي أ، یک  ون غی  ر مکتم  ل ، إھم  الأو واء ع  ن عم  دٍس  ،  الدس  تور بتنظیمھ  ای  ھ عھ  د إليالموض  وعات الت  

خلال بالض مانة الدس توریة للموض وع مح ل      بالإيوبما ی د، بھ عن أن یحیط بکافة جواناًھا قاصر تنظیم

 ع ن  يھ و س کوت المش رع الع اد    ) يالس کوت التش ریع   (أو التش ریعی    الإغف ال المقصود ب إن  . )١(التنظیم

وھ و بص دد تنظ یم موض وع      - فالمش رع  ؛یق ة الدس توریة   وعات ال واردة بالوث   تنظیم موضوع من الموض   
                                                   

ام ة والض مانات المق ررة لممارس تھا،      تنظیم الحق وق والحری ات الع  ي فية المشرع المصرحدود سلطھالة طریح،    . د )١(
 . ٢٩٤، صمصدر سابق
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، الموض وع مح ل التنظ یم م ن ناحی ةٍ     اعلی ة  الح د م ن ف  إل ی   ي مم ا ی  د  ؛ھغفل تنظ یم أح د جوانب     أ -معین  

کت ع ن تنظ یم ال نص     أن المش رع یس   ي أ؛ أخ ری  م ن ناحی ةْ  ي تک ریس ال نص الدس تور      أووعدم تفعیل   

 التش ریعات لتنظ یم   ي وت أت ، العامة للدول ة ئمبادالینص علی  کما ھو معلوم أن الدستور      ھ لأن ي؛الدستور

 أن یقل ل م ن الحمای ة    ھ تفصیلیة، وإغف ال المش رع إص دار تل ك التش ریعات م ن ش أن             بصورةٍ ئتلك المباد 

 .)١(الدستوریة للحقوق والحریات العامة

ط الیین ق د   یالإغی ر أن الفقھ اء   ، ي الألم ان ق ھ الفإل ی   ي التش ریع الامتناعرجع بوادر ظھور فکرة    تو 

 )١٩٥٣( ع ام  يتھا ف  أ واجھ ت من ذ نش    ي الت   ة،طالی  الإیالمحکم ة الدس توریة     إل ی   ھدوھا  أوا الفکرة و  قفتل

تسویة مسألة في  يطالیلإن ا الناتجة عن عدم تدخل البرلماي حالة الفراغ التشریع  ي ھامة تتمثل ف   مشکلةً

طالی ا من ذ   یتعرض ت ل ھ إ   ي الت  يسیاسلستقرار ا نتیجة حالة عدم الا  ؛ التشریعیة تھ ضمن اختصاصا  دخلت

 البرلم ان ھ و المخ رج الوحی د لع دم      ي م ا ک ان ح ل أح د مجلس      اً فکثیر،)١٩٤٨( عام   يوضع الدستور ف  

أغلبی ة  مة إلیھما، ولعدم وج ود ح زب مع ین یتمت ع ب     قدَءة مماثلة لمشروعات القوانین المُ    اتفاقھما علی قرا  

لی ا عل ی   طایإ ي فیعیةرلتش انتخاباتلاقیام ا بسبب ؛رلماننقسامات داخل الب  مواجھة الا  ن م نھمریحة تمک 

 م  ا ک  ان اًونتیج  ة لھ  ذا الوض  ع، کثی  ر. )١٩٩٢(حت  ی ع  ام ،  کامل  ة بص  ورةٍيأس  اس نظ  ام التمثی  ل النس  ب

 يح الات ت دخل الس لطة التنفیذی ة ف       يلا، وکث رت بالت   يالتش ریع  اختصاص ھ   البرلمان یحجم عن ممارسة   

 ع ن  أو من خلال عملیة تنفیذ القوانین أو يیض التشریعا عن طریق التفو  إم ، للبرلمان يمجال التشریع ال

 .)٢(ئح الضرورةاطریق لو

المفت  رض أن یک  ون التنظ  یم   م  ن  فإن  ھ ،ن الدس  تور ح  ین ی  نص عل  ی ض  مان ح  ق ال  دفاع م  ثلاً      إ

ص الت ی تکف ل إیص ال الم تھم      المنش ود بحی ث یتض من النص و    ھ لھدف  اً ومحقق    لھذا الح ق فع الاً     يالتشریع

وحت ی  ،  أعقبتھايتھام الت، ثم مرحلة الايبتدائمرحلة التحقیق الاذلك  ي بما ف، کافة المراحل ي ف یھحامبم

 ی ھ تھام وضرورة تمکین الم تھم ومحام  الاي الحکم الصادر فيیة الطعن ف  إمکانذلك   ي، بما ف  ھالفصل فی 

، إذا کان ھذا - ولو بکفالة - یعد منھا الدفاع مثل ضرورة الإفراج عن المتھم     ي الت ،من الفرص الکاملة  

و إخ  لال ھ  ، ء مم ا تق دم  ي م ن المش  رع لش    إغف الٍ ي ف أ .مواجھ ة الم تھم لش  ھود النیاب ة   ، واًالإف راج مب رر  

  ھ و ع ین الج زاء   الإغف ال  ویتع ین أن یک ون الج زاء عل ی ھ ذا       ، کفلھا الدستور  يبضمانة الدفاع ذاتھا الت   

 ی  ةختلف ة لأ ع اد الم للأب م ن المش رع    إغف  الٍيأ ف  ،وھک ذا  . مباش ر يالمق رر عل ی ح ق ال دفاع ب  نص ق انون     
                                                   

، دار النھض ة  )ة مقارن ة دراس  (ء المحکم ة الدس توریة العلی ا    قض ا  ي في، رقابة الإغفال التشریعيلحفیظ الشیم ا عبد . د )١(
 . ٥ص ،٢٠٠٣ لقاھرة،، االعربیة

 .١١٥، ص مصدر سابق، للمشرعيختصاص السلبفکرة عدم الاعید أحمد غفلول،  . د)٢(
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 اًخالف  م و ب اطلاً اً الحری ة قانون   أویجعل القانون الم نظم لھ ذا الح ق    ، نبھاا إھمال تقریر بعض جو  أو حریةٍ

ن إ حی ث  ؛ن الحدود اللازم ة لتفعیلھ ا   مه ما أغفل تقریرأو،  من ضماناتھا  بھ سواء فیما انتقص     ،للدستور

 حری  ة ن  ص علیھ  ا، الحمای  ة م  ن  أوک  ل ح  ق الدس  تور یکف  ل  أن ي ف  يتش  ریعأھمی  ة معالج  ة الس  کوت ال

 یکفلھ  ا الدس  تور ي الض  مانة الت  يوتتمث  ل ھ ذه الحمای  ة ف   . العملی  ة ول  یس م  ن معطی  ات النظری  ةجوانبھ ا  

ص  ورھا ی ي الص  ورة الت   ينتف  اع بھ  ا ف     للااً یعتب  ر إنفاذھ  ا ش  رط  يھم، والت  لحق  وق الم  واطنین وحری  ات  

ھا م ن  وأن یعمل علی تحقیق وسائل،  المشرعھا یفترضي التي لھا، وھذه الضمانة ھلاً فاعاًالدستور نطاق 

بطبیع  ة الح  ال أن ذل  ك وش  رط . نظم بھ  ا ھ  ذه الحق  وق وتل  ك الحری  ات ی  يخ  لال النص  وص القانونی  ة الت  

 فقی ام  ،ذلك ل  . ض مان قیمتھ ا العملی ة   ي لھ ا ش أن ف    يھ ا الت   ئ وأن یح یط بک ل أجزا  ، لھا کافلاًاًیکون تنظیم 

 م ن النص وص   اً أھم ل جانب   أوبأن أغفل ذلك و،  اً قاصر اًالمشرع بتنظیم الحقوق والحریات العامة تنظیم     

مم ا یع د   ،  قررھ ا الدس تور لھ ا   ي لضماناتھا التخلالاًإ لا یکتمل ھذا التنظیم إلا بھا، یعتبر      يالقانونیة، الت 

 .)١(مخالفة للدستور

 إذا ،لھم ا أو: ح التین ب د أن نمی ز ب ین      لا،الحری ات ق وق و  عن تنظیم الح ي التشریع الإغفال حالة   يف

 ف إن ع دم ت دخل المش رع     ، الدس تور ي تقررت م ن حی ث المب دأ ف     يحدی الحریات الذ بإکان الأمر یتعلق    

ل م   م داھ ا أن ک ل م ا   ي القاع دة الت   إل ی   اًس تناد ا حرم ان الم واطنین م ن ممارس ة الحری ة،       ھلیس من ش أن   

یج وز للس لطة    أن ھ  ي ھام ة، وھ   ترتب علی عدم ت دخل المش رع نتیج ةٌ   ، یذلكومع . ه القانون جائز یحظرْ

ة عل  ی لیاتھا للمحافظ  و إط  ار مس   يف  ذل  ك التنفیذی  ة أن تص  در الل  وائح اللازم  ة لتنظ  یم ھ  ذه الحری  ة، و  

 يدس تور الفرنس   لا مقدم ة  يتک ریس ف   ل ل ک ان مح لاً  ي ال ذ ،ومن أھم التطبیقات أن حق الإضراب  . النظام

إذا ک ان  ، ف  نی ة حال ة الثا ال أم ا  . الدول ة ي فیما یتعلق بالع املین ف   يتشریعال للتنظیم  محلاً، لم یکنْ )١٩٤٦(

إل ی   يامة، فإن عدم تدخل المشرع لا ی  د  باعتباره حریة ع؛اً دستوریّاً تکریس لم ینلْالأمر یتعلق بنشاطٍ 

نک ون بص دد   ، ا وھن  .اًأن ک ل م ا ل یس محظ ور یعتب ر ج ائز       إل ی    اًاستنادذلك  منع ممارسة ھذا النشاط، و    

ج ل ممارس ة   أ ومن شأن ھذا الوض ع أن یت رك للس لطة التنفیذی ة س لطة واس عة م ن            ،حریات غیر محددة  

 نط  اق الحق  وق  ي لا تث  ور إلا ف   ي التش  ریعالإغف  المس  ألة  ولا ش  ك أن .)٢(مح  ددةالھ  ذه الحری  ات غی  ر  

 حالة السلطة التقدیریة يأما ف . لقیود محددةاًیعھد فیھا الدستور للمشرع أمر تنظیمھا وفق  ي  والحریات الت 

ر ت  ا أن یخل  ھ و، لا یس تخدمھا أو م  ن ح ق المش  رع أن یس  تخدمھا  ،تنظ  یم یک ون رخص  ة ال ف  إن ،للمش رع 
                                                   

 ،ام ة والض مانات المق ررة لممارس تھا     تنظ یم الحق وق والحری ات الع   ي ف  ي حدود سلطة المشرع المصر  ھالة طریح، . د )١(
 .٢٤٩صمصدر سابق، 

 .٢٧، صمصدر سابق ،الحریات العامة طیف،لال محمد عبد. د)٢(
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 تة ولیس  یھ ذه المس ألة سیاس    ، تعتب ر  ذلك ل   . للملائمات القانونی ة والموائم ات العام ة       اًالوقت المناسب وفق  

 ض وء توجیھ ات   ي ف  اً، وإنما یسأل عنھ ا سیاس یّ  يتور الدسيشرع أمام القاض م ولا یسأل عنھا ال    ،قانونیة

 .)١(تشریع ماإلی عندما یری حاجة المجتمع  علیھ  بمقدورھا ممارسة الضغطي العام الذيالرأ

ش رع،  أن تنظ یم الحق وق من وط بالم   ( ھ ذا الش أن   يقررت المحکم ة الدس توریة العلی ا ف      ،ذلك علی  

 ها ی ر ي الوقت الذيقتضاھا الصالح العام، وفارھا کلما  ھذا الشأن رخصة یباش   ي ف ھ لسلطت ھن استعمال أو

إل ی   ھ ف إن أدی مس لک  ،تنظیم ح ق م ن الحق وق   إلی یعد عزیمة إذا ما دعاه الدستور  تدخلھ  ، إلا أن  اًمناسب

 .)٢() للدستوراًمخالفذلك الإخلال بھذا الحق، کان 

 الإغف ال بمى س  یُ م ا  أو ،مالتنظی عن سكوتال ى،لوالأ: بإحدی صورتین ي التشریعالإغفالویقع    

 یة الدستور المحكمة أخذت وقد. يالجزئ الإغفالسمى بیُ ما أو ، التنظي ر في القصوة،الثانی أما .يالكل

 یع د  لا اًتش ریعیّ  اًتنظیم   م ا  مسألة تنظیم عن السكوت أن ذلك ؛"ي الجزئالإغفال"ة الثانی بالصورة العلیا

 ھ ذا  مح ل  لتنظ یم الموض وع   الت دخل  مَّثَ   وم ن ع، التشری إلى ةالحاج فتقریر. يالتشریع الإغفال من قبیل

 ع،للمش ر  التقدیری ة  الس لطة  خصائص أھم مالتنظی ھذا السكوت عنیعد ف ؛إلیھ الحاجة عدم أو التشریع،

 أو ق انون   ف إقرار ؛وریتھس ت د وب ین  للتش ریع  بین الحاج ة  صلة فلا .التدخل ھذا الدستور  منھیطلبْ لم ما

 تس تقل  مم ا  ھ و  العلی ا  الدس توریة  المحكم ة  ب ھ  ما قض ت  وعلی ،معین موضوع يف نبقانو قرار إصدار

 يف   عل ى الت دخل   حملھ ا  يبالت ال  یج وز  ولا الدستور، لأحكام اًوفق بتقدیره التشریعیة والتنفیذیة السلطتان

 یعتب ر  لا النط اق،  ھ ذا  يف   تنظ یم تش ریعي   إق رار  ع ن  قعودھ ا  فإن ذلكوك ما، نحو على أو معین زمن 

 عل ى  وفرض ھا  الدس توریة  المس ائل  يف   الص ادرة  الأحك ام  دون إنف اذ  ب ذاتھا  تح ول  قانونی ة  عقب ة  مثاب ة ب

   .)٣(علیھا النزول لھا لضمان المعارضین

ف  ي الأم  ر الخط ر المتمث  ل  إل ی   مج  ال تنظ  یم الحری ات العام  ة  يغی اب المش  رع ف    ي، ی  ؤديلاوبالت  
 التنفیذی ة  الس لطة ف لا تس تطیع    ،ة لض وابط تش ریعیة  طات تنظیم غیر خاضع لممارسة السلطة التنفیذیة لس   

م لء   ىإل   م دعوة  يفھ   يلالة عن حفظ النظام العام، وبالت  و إذ أنھا مس ؛أن تتقاعس کما تقاعس المشرع    
 ھ ذا  ي من المبحث الثاني فضوع ندرس ھذا الموسوفو. )٤(الفراغ الناتج عن تقاعس السلطة التشریعیة   

 .    بإذن اهللالفصل بالتفصیل
                                                   

 ام ة والض مانات المق ررة لممارس تھا،     تنظ یم الحق وق والحری ات الع   ي ف  يلمصرحدود سلطة المشرع ا   ،ھالة طریح . د )١(
 .٢٥٠، صمصدر سابق

 .٢٠٠٠ مایو سنة ٦ جلسة ،''دستوریة''یة قضائ ١٩لسنة  ١٩٣ القضیة رقم يحکم المحکمة الدستوریة العلیا ف )٢(
 ،ةالدس توری  مجل ة  ر،مص في القوانین دستوریة رقابة لمبدأ ریخيالتا المنظور، لمانس العزیز عبد الدكتور المستشار )٣(

 .السنة الأول، العدد الأول
 .١٥٦، صمصدر سابق النظریة العامة لحقوق الإنسان، محمد سعید مجذوب، .د )٤(
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 )٦٨(

 المطلب الثاني

 ي التشریعالإغفالالرقابة القضائیة على 

 ي التش   ریعص   ھ، والت   زام المش   رع بممارس   ة اختصاي التش   ریعالاختص   اصجی   ة مب   دأ  لحُاًنظ   ر

ب  د م  ن إیج  اد  ، ک  ان لاالاختص  اص الدس  تور، دون ق  درة عل  ی تع دیل قواع  د  ل  ھ یح  ددھا يبالص ورة الت   

 ل لممارس  ة وحث  ھ عل  ی الت  دخ ، التش  ریعیةھرس  ة وظیفت  لی  ة لرقاب  ة امتن  اع المش  رع ع  ن مما   آأووس  یلة 

 .)١(ذلك الدستور یھ عليمل حیث یُ؛ھ بنفسيالتشریعاختصاصھ 

 واتج اه  ي، التش ریع الإغف ال ، اتجاه معارض لرقابة ي الفقھ الدستور يھناك اتجاھان ف  وبشكلٍ عام،   

م ن العس یر   أن ھ  إل ى   يتشریع الالإغفال وذھب المعارضون للرقابة علی  .ي التشریع الإغفالم ید لرقابة   

یخض  ع ذل  ك  لأن ؛متن  اع المش  رع ع  ن تنظ  یم مس  ألة معین  ة ا عل  ی ي الدس  توريأن تنص  ب رقاب  ة القاض  

 يالتس لیم ب أن ینس ب القاض      علی ھ  قواعد غیر موجودة بالفعل للرقابة، کم ا أن ق رار ھ ذه الرقاب ة یترت ب        ل

 کم ا أن ھ  ذه  .إص  دارھا المش  رع ع ن  متن ع ا ح ین  ي ف  ،المش رع إل  ی  بع ض القواع  د القانونی ة   يالدس تور 

 ع ن  ه بص دور ي ت وح  بص ورةٍ ھ بتفس یر ال نص الخاض ع لرقابت     ي الدستوريقیام القاضإلی   يالرقابة ت د 

، وھ و  ص لاً أ ھ عن  ن ص ل م یص درْ     بعضأو اًإرادة المشرع نصّإلی ذلك  باً ناسب ، ناقصة المشرع بصورةٍ 

 ل و  ي ال ذ ،المش رع  ھ إلی  ر مب ررة ل نص ل م ی ذھبْ     غی   افةً یمث ل إض     لأنھ ؛تجاوزٍ علی   ي ینطو يالأمر الذ 

 .قره صراحةًلأقرار حکم معین إراد أ

 ي؛ الدس  توريی  ری ض  رورة رقاب  ة القاض     فإن  ھ ي،لتش  ریع االإغف  التج  اه الم ی  د لرقاب  ة   لا أم  ا ا

ن ھ  ذه  لأ؛الدس  تور ض  رورة تنظیمھ  ا علی  ھ متن  اع المش  رع ع  ن الت  دخل لتنظ  یم مس  ائل معین  ة یف  رض لا

 رقابة علی قواعد لا وجود لھا، بل یجب تفسیر سکوت المشرع ع ن تس ویة مس ائل معین ة        الرقابة لیست 

 ت رك مس ألة معین ة دون تنظ یم     أوس تعمال ح ق مع ین    اوض ع قی ود عل ی    إلی  يقاعدة سلبیة ت د أنھ   علی

 فرض الرقابة علی ي الدستوري حالتین یحق للقاضي وف. بالتدخل لتنظیمھا من حیث المبدأ     ھرغم التزام 

 أو توجب الت دخل لتنظ یم مباش رة الح ق دون قی ود      يأحکام الدستور التإلی ه القاعدة السلبیة بالرجوع  ھذ

 الإغف  الأن الرقاب  ة عل  ی  إل  ی  ي الفرنس  ھ حی  ث ی  ذھب الفق    ؛ دون معالج  ة ترک  تيتس  ویة المس  ائل الت   
ارس   ة لت   زام بمم وعل   ی الا،حت   رام القواع   د الدس   توریة اجب   ار المش   رع عل   ی  إإل   ی  ي ت    ديالتش   ریع

 . )٢( الدستوري التشریعیة المحددة فھاختصاصات
                                                   

 .  ٢١٩، ص مصدر سابق ،السلطة التقدیریة للمشرع لمجید إبراھیم سلیم، اعبد.  د)١(
، مص در س  ابق،  التقدیری ة للمش  رع  الرقاب ة عل  ی الس لطة   ي ف  يرالدس  توي بی ر حس ین الس  ید حس ین، دور القاض     ع .د  )٢(

  .١٧٨ص
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 )٦٩(

ر عل ی مراقب ة    إلا أن الأم ر ق د اس تق   ، مح ل خ لاف  ي التش ریع الامتن اع  لق د کان ت رقاب ة       ،کما رأینا 

 س واء ن ص   ، معظم ال نظم الدس توریة  ي فيبل المشرع العاد  من قِ  يمتناع التشریع  للا ي الدستور يالقاض

مش رع عل ی تس ویة مس ألة      عل ی أن ح ث ال  اًلم ینص علیھ ا، تأسیس    أو صلب الدستور  ي ف علیھا صراحةً 

، ف إذا ک ان ت دخل المش رع لتس  ویة     يولوی ات القض اء الدس تور   أالدس تور بتس ویتھا یع د م ن      م ھ لزأن ة  معی

 منھ ا  اًسألة یمثل موقف   عن تسویة ذات المتھ فإن صم،اً إیجابیّاً یمثل موقف ، الدستور بتسویتھا  مھمسألة ألز 

 لأحک ام  اًوفق  ذل ك   لمراقبة ھ ذا الموق ف، و  ي الدستوري یستوجب تدخل القاضي سلب موقفٌنھ، ولک اًأیض

 يالتش  ریع  اختصاص  ھ   بض  رورة الت  دخل لممارس  ة   م  ھ وتلزتدخل  ھ طریق  ة   علی  ھ  يمل    تُيالدس  تور الت   

 .   )١(بنفسھ

ی  تبن  ت بع  ض ال  نظم القانونی  ة الرقاب  ة عل  ،ب  ل المش  رع م  ن قِي التش  ریعالإغف  ال ی  تم تحدی  د يولک  

 ھ  ذه ف ي  ق  ھبحخ ری   بع  ض ال نظم القانونی  ة الأ ف ي  ي کم ا اعت  رف القض اء الدس  تور  ي، التش  ریعالإغف ال 

س بانیا،  إیطالی ا،  إ، لمص ر، فرنس ا  (الح ال بالنس بة   الة غیاب النص الصریح علیھا، کم ا ھ و    ح يالرقابة ف 

 ا کان ت ھ ذه ال نظم تتف ق    ، وإذي التش ریع الإغف ال  النظم القانونیة بشأن الرقابة علی  تحیث اختلف ؛  )لمانیاأ

، إلا أنھ ا  ي التش ریع الإغف ال  المختص ة دون غیرھ ا بالرقاب ة عل ی     يبشأن المحکمة الدس توریة کونھ ا ھ       

یئ  ات ھإل  ی  یس  ند تحری  ك ھ  ذه الرقاب  ة نْ فھن  اك مَ  ي؛ التش  ریعالإغف  التختل  ف م  ن حی  ث تحری  ك رقاب  ة  

م  ن الدس  تور ) ٣٨٢(لم  ادة ل اً وفق  ،)١٩٨٨(لس  نة  اليسیاس  یة، کم  ا ھ  و الح  ال بالنس  بة للدس  تور البرتغ    

وھن اك  . می ة یرئیس الدولة، وسیط الشعب، رٶساء الجمعی ة الوطنی ة والإقل    : ھیئات السیاسیة من  التکون  ت

دس تور  الح ال بالنس بة ل  ھ و  کم ا  ،  من تلق اء نفس ھا  الاختصاص یمنح المحکمة الدستوریة مباشرة ھذا    نْمَ

أم ، اً سیاس یّ اًس واء ک ان ھ ذا الف رد یش غل مرک ز      ، طل ب ف رد   عل ی     بناءً أو،  )١٩٩٦(جنوب أفریقیا لسنة    

 . )٢(اً عادیّاًکان فرد

 فھناك نظم تباشر فیھا المحکمة ي؛ التشریعالإغفالکما تختلف تلك النظم من حیث موضوع رقابة   

 تح ول دون تفعی ل   يیث غیاب الإجراءات التشریعیة الت  من ح  ي التشریع الإغفالالدستوریة الرقابة علی    

ص ر  یق  لانْ وھن اك مَ   .)١٩٨٨(لس نة   يلا الدس تور البرتغ    ھب  عم ل   مثل م ا    ذلك   و ،صوص الدستوریة الن

غی اب الإج راءات    -ي الوق ت ذات ھ   ف   -ج راءات التش ریعیة، وإنم ا یش مل       موضوع الرقاب ة فق ط عل ی الإ       

                                                   
 .٢٢٠، صمصدر سابق السلطة التقدیریة للمشرع، ، إبراھیم سلیمعبد المجید. د)١(
 .١٩٨٩لسنة ) ٢٣(ة المجریة المرقم محکمة الدستوریالمن قانون ) ٤٩( المادة يء ف کما جا)٢(
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 )٧٠(

ن دما یتخل ی ع ن     عاًضیمد ھذه الرقابة لرئیس الدولة أی نْ وھناك مَ.)١(ةالإداریة المنوطة بالسلطة  الإداری

 ي؛ التشریعالإغفالثر الرقابة علی أ کما تختلف النظم القانونیة من حیث     .)٢( الدستوریة تھلتزاماامباشرة  

ع  لان إ لأن دورھ  ا یق ف عن  د ح د   ؛الإغف ال فھن اك دول تک ون س  لطة المحکم ة مج  رد ھیئ ة کاش  فة لھ ذا      

ی  ة اعل عل ی نح  و یحق  ق م  ن ف لتش  ریع با ومج رد دع  وة المش  رع للت  دخل يغف  ال تش  ریعإالمش رع بوج  ود  

 المترت ب عل ی ق رار المحکم ة     يالأثر الق انون ي ناك دول لم یحدد المشرع الدستور وھ.يالنص الدستور 

ذل ك  ختصاص اتھا، و ا رئ یس الدول ة ع ن مباش رة     أوالدستوریة بوجود نتیجة لسکوت الس لطة التش ریعیة     

 ذھ ب  ،تج اه الص امت م ن جان ب الدس تور     لا ونتیج ة لھ ذا ا   .فریقی ا ألدستور جنوب    ھو الحال بالنسبة     امک

حک م بع دم   ، فلھ ا أن ت کث ر م ن خی ارٍ   أمامھ ا  أفریقی ا  أالقول بأن المحکم ة الدس توریة بجن وب       إلی  البعض  

،  النص وص التش ریعیة لتص بح دس توریة    ، ولھ ا أن ت دعو البرلم ان لتع دیل    يدستوریة الس کوت التش ریع    

 م ع  اً حتی یکون متفق  ي؛بتکملة النص التشریعذلك  و ي، الفراغ  التشریع   أو صوللمحکـمة أن تکمل النق   

 . )٣(الدستور

وعلى الرغم من حداثة القضاء الدستوري فیھ بعد تشكیل المحكمة الاتحادی ة العلی ا    ،ما في العراق  أ

ي مرحل   ة العم   ل   م   ع دخ   ول الع   راق ف     اً وال   ذي ك   ان متزامن    ،)٢٠٠٥ لس   نة ٣٠ (بموج   ب الق   انون 

لطة التش ریعیة  كان التشریع یصدر ع ن الس    ،مبدأ الفصل بین السلطاتي على وفق  الدیمقراطي المؤسس 

ل ى مرحل ة النض ج الكام ل م ع م ا یحیطھ ا م ن         إ  ول م تص لْ  ،ن ھذه التجربة حدیث ة  ولأ؛  )مجلس النواب ( 

 فی ھ فن ون الص یاغة    راعِی   وكان بعضھا ل م  ، من القوانین اًصدرت عدد أ وعند ممارستھا لعملھا     ،ظروف

بع ض ھ ذه الق وانین مھم ة ومفص لیة ف ي بن اء        كان ت   و. بعض ھا ال نقص والغم وض    مما ش اب  ؛التشریعیة

ل ى الطع ن ف ي ھ ذه الق وانین      إ مما دعا بعض الناشطین ف ي المجتم ع الم دني      ،العراق الدیمقراطي الجدید  

مام المحكمة الاتحادیة العلیا التي تصدت للفصل ف ي ھ ذه الطع ون عل ى وف ق المب ادئ الحدیث ة ف ي عل م            أ

نقص ف ي ھ ذه التش ریعات     ف ي معالج ة ال     كبی ر ان لھ ا دورٌ    وك ،وفنون القانون وصواب الاجتھاد   التفسیر  

 بحكم ة المجتھ د    اتس م اً التشریعي تطبیق  الإغفال وكان تطبیقھا لنظریة .صدرتھاأحكام قضائیة أكمالھا ب إب

، ة ف ي الأحك ام  ض اء العراق ي م ن رص ان     ذكرتنا بم ا ك ان یتس م ب ھ الق     اًحكامأعطت لنا   أفة العالم، و  ومعر

 اًع دد أعرض وف وس. لحمایة الحقوقمان أیل وجعلھا صمام أو عن حمایتھا للدستور من عبث الت     فضلاً

 :فیما یلي التشریعي الإغفال فیھا تطبیق نظریة ياعحكام التي رُمن الأ
                                                   

 .١٩٨٨ لسنة ي البرازیلمن الدستور) ١٠٣( المادة ي کما جاء ف)١(
 .١٩٩٦ لسنة افریقیأ الباب الثامن من دستور جنوب ي کما جاء ف)٢(
 .٤٨-٣١، صمصدر سابقمحکمة الدستوریة العلیا، رقابة الإغفال التشریعي في قضاء ال ،ي الشیميالحفیظ عل  عبد)٣(
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 )٧١(

لغ ى الجلس ة   أ ال ذي  )٢٤/١٠/٢٠١٠( ف ي  )٢٠١٠/اتحادی ة /٥٦(ع دد  قرار المحكمة الاتحادیة     -١

 یتعلق بكیفیة انتھاء جلسة مجلس الن واب عن دما ل م    اً تنظیمیّجراءًإة لمجلس النواب حینما تضمن  المفتوح

 اً س عیّ ؛نش اء ن ص تش ریعي   إ فك ان الق رار بمثاب ة    ، التوافق لعدم وجود نص في التشریعات النافذة    یحصلْ

دس تور عن  د جع  ل  م ن المحكم  ة الاتحادی ة العلی  ا لت دارك ال  نقص بم ا یتف  ق والھ دف ال  ذي توخ اه كات  ب ال      

 .التشریع في مجلس النواب بوصفھ سلطة تشریعیة

 النس ائیة ف ي مج الس    ا الذي حدد نس بة الكوت    )٣١/٧/٢٠٠٧(ي   ف )٢٠٠٧/اتحادیة/ ١٣(القرار   -٢

ذ تلمس إ ، في القوانین التي تنظم عملیة انتخابات مجالس المحافظاتاً لھا نصّالمحافظات عندما لم یضعْ  

 یع د بمثاب ة تش ریع مكم ل للق وانین      اًج د حكم   أو ف،نصوص الدستوریة تجاه المرأة   روح الدستور وغایة ال   

 .النافذة التي تتعلق بالانتخابات

ل    زم الس    لطات باعتم    اد اللغ    ات أ ال    ذي )٢١/٤/٢٠٠٨( ف    ي )٢٠٠٨/اتحادی    ة/١٥(الق    رار  -٣

حینم ا ل م   ، الس ریانیة  للمكون ات التركمانی ة و  السریانیة والتركمانی ة ف ي المن اطق الت ي فیھ ا كثاف ة س كانیة          

 . النقص التشریعيذلك لاً فكان القرار علاج،ذلك قانون ینظم یصدرْ

 ی  نظم عم  ل رئاس  ة مجل  س اً ال  ذي تض  من حكم  )٥/٢/٢٠٠٩( ف  ي )٢٠٠٩/اتحادی  ة/٩(الق  رار  -٤

مجل س الن واب    ف ي النظ ام ال داخلي ل    حی ث ل م ی ردْ   ؛ثن اء دورة الانعق اد  أالنواب عند خلو منصب ال رئیس   

 . ةدى لھذه الحالنص یتص

غلبی   ة البرلمانی   ة ف مفھ   وم الأي ع   رّ ال   ذ)١١/٨/٢٠٠٩( ف   ي )٢٠٠٩/اتحادی   ة/٢٧(الق   رار  -٥

كم ا مارس ت   . ة یع الج تل ك الحال    اًح د نصّ   أالمطلوبة للتصویت على ق رار رف ع الحص انة عن دما ل م یج د               

خرى م ن ص ور ھ ذه    أع صورة با التشریعي باتِّالإغفالھامھا على وفق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا مَ   

وف  ي ھ  ذه الص  ورة لا یقتص  ر دور القاض  ي الدس  توري عل  ى   . یعازی  ةلإتس  مى الرقاب  ة ا والت  ي ،الرقاب  ة

 أو لس د ھ ذا العج ز     ویوج ھ إلی ھ ن داء   ،م ا یخاط ب المش رع   وإن، مجرد الكشف عن وجود إغفال تشریعي   

د  وق  ، نص ائح أو ، توص یة أو ،اشر منھا توجیھ طلب مب،، وھذا الخطاب لھ أسالیب وصیغ عدیدة     الإغفال

 لك ن ف ي   ، آم رة ب أن یوج ھ م ا یش بھ الأم ر      ویمكن أن یلجأ القاضي الدس توري إل ى ص یغةٍ   . اًبتتضمن تأنی 

 التوجیھ، وك ان  أو حتى النداء أوالنھایة لیس ھناك إلزام على السلطة التشریعیة بأن تستجیب لھذا الأمر      

 واض ح ف ي تطبی ق ھ ذه الص  ورة م ن النظری ة ف ي العدی د م  ن         ث  رٌأللمحكم ة الاتحادی ة العلی ا ف ي الع راق      

 :تيلآ ومنھا ا،حكامھاأقراراتھا و
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 )٧٢(

 
ل   ى لجن   ة التع   دیلات  إع   ز أو ال   ذي )٢٦/٥/٢٠٠٩( ف   ي )٢٠٠٩/اتحادی   ة/١٠(الق   رار رق   م   -١

ح د نائبی ھ   أ أوغفلھ كاتب الدستور یتضمن كیفی ة انتخ اب رئ یس مجل س الن واب      أالدستوریة بتدارك حكم    

 .ة شغور المنصبفي حال

لن واب  ل ى مجل س ا  إیع از   بالإاً الذي تض من حكم   )٣/٣/٢٠١٠( في  )٢٠١٠/اتحادیة/٦(القرار   -٢

 .قلیات من مكونات الشعب العراقيلإصدار تشریع ینظم كوتا الأ

ع  ز للس  لطة التش  ریعیة باعتم  اد   أو ال  ذي )٢١/١١/٢٠١١( ف  ي )٢٠١١/اتحادی  ة/٥٩(الق  رار  -٣

  .ةصیحوال الشخصدار تشریع ینظم الأإسلامیة عند لإمذاھب اراء الفقھیة لكافة اللآا

 التش ریعي وال دور الرق ابي للقض اء الدس توري      الإغف ال وھذه بعض النماذج عل ى تطبیق ات نظری ة        

ل  ى غای  ات كات  ب  إلوص  ول ا اً ھادف  ؛ لكاف  ة التط  ورات ف  ي الفق  ھ الدس  توري اً ال  ذي ك  ان مواكب   ،العراق  ي

ل عم رھم ف ي    على خبرة رج ال قض وا جُ    اًمعتمد،  الفكریة والعقلیة والنقلیة   وسائلباع كافة ال  الدستور باتِّ 

اتس موا بالحكم ة والموض وعیة والعلمی ة والوف اء لض میرھم المھن ي وولائھ م             و ،القضاء والبحث العلم ي   

لأنھا تحفظ الحقوق ؛ ھمة شاقة وعظیمة وھي مَ،كلت لھمأوھمة الجسیمة التي  وسعیھم لأداء المَ،لوطنھم

 .)١( الدیمقراطیةعمل المؤسساتعلیھا قوم ی و،مة وتحمي المواطنلأ اوتصون

وذلك ، ھستقلال البرلمان وسیادتابمبدأ  یمکن أن تصطدم ي التشریعالامتناعمن الملاحظ أن رقابة    

 يبارھ  ا رقاب  ة فنی  ة ذات ط  ابع ق  انون  عتالقض  ائیة عل  ی دس  توریة الق  وانین، ب طبیع  ة الرقاب  ة ام  ن خ  لال 

 الاختص اص  يقدرة علی التدخل ف  ال خلالھا علی مراقبة دستوریة التشریعات دون      يضیقتصر دور القا  

ل ی ع دم الحل ول    أو ومن باب ، بواعث إصداره أوما یتعلق بملائمة التشریع،     إلی   أو ، للمشرع يالتشریع

 قواعدإلی  إذ تستند ؛عد محل خلافتالرقابة لم تلك ن إ حیث ؛ عنھمحل المشرع لإقرار قاعدة لم تصدرْ  

، وتک  ون رقاب  ة  ھ طریق  ة تدخل  ھ تل  زم المش  رع بالت  دخل لتس  ویة مس  ألة معین  ة، وترس  م ل     يالدس  تور الت  

. )٢( وع وار  م ن قص ورٍ  ھ الصادر ع ن المش رع لبی ان م ا ش اب     ي من خلال مراقبة النص التشریع   الامتناع

ره م  ن ش  ریع وبواع  ث إص  دا  إذ جعل  ت ملائم  ة الت؛ المعن  یذل  كوق  د أک  دت المحکم  ة الدس  توریة العلی  ا  

 ، یض  عھا الدس  تور يس  لطة البرلم  ان، إلا أنھ  ا قی  دت حری  ة المش  رع بالح  دود والض  وابط الت       إطلاق  ات 

 الملائمات السیاسیة لا تمن ع م ن إخض اع الق وانین للرقاب ة الدس توریة إذا تعرض ت الأم ور        (وقضت بأن  

                                                   
 . ٢٠١٢تحادیة العراقیة العلیا، بغداد، محکمة الاال والأحکام الصادرة من ئمبادالمجموعة  راجع )١(
 . ٢١٩، صمصدر سابق ،السلطة التقدیریة للمشرع لمجید إبراھیم سلیم، اعبد.  د)٢(
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 )٧٣(

 .)١() نظمھا الدستور ووضع لھا ضوابط محددةالتي

 الإغف ال ة للرقاب ة عل ی    الأھ داف الرئیس   یع د م ن أح د     فإنھ   ،امةموضوع الحقوق والحریات الع   أما  

 اً عندما ینص الدستور علی الحقوق والحریات العام ة یض ع عل ی ع اتق المش رع التزام               نھلأ ي؛التشریع

 قد کفل الحق وق   وإذا کان الدستور.لك بتقنین تلك الحقوق والحریات وبیان الضمانات الکافیة لحمایتھ        ذو

لحمایة، من جوانبھا العملیة ولیس من جوانبھا النظریة، وھو ما یوجب علی المش رع      ل والحریات العامة 

 اً بل علیھ ألا یغف ل جانب   ،أن یتدخل لیفعل من الحقوق والحریات ویضعھا موضع التطبیق، لیس ھذا فقط   

 .)٢(بالسلب علی ھذه الحقوق والحریات الدستوریةذلك وإلا انعکس ، من جوانبھا

 ب دون ھ ذا التنظ یم لا یمک ن     لأن ھ  ؛رع أن یت دخل لتنظ یم ھ ذه الحق وق والحری ات     لمش  على ا یتعین  و

 ي التش  ریعالإغف  الف  إن فک  رة ، مَّ وم  ن ثَ  . بالتش  ریعاًم  التزا تض  ع عل  ی المش  رع يفھ  ذل  ك ممارس  تھا، و

 أو ع  دم تفعی  ل الح  ق ي لأن س  کوت ال  ـمشرع یعن  ؛ کبی  رة بموض  وع الحری  ات العام  ة ارتبط  ت بص  ورةٍ

وض  مانة الحق  وق  اعلی  ة  إذا کان  ت ف  بع  ض جوانبھ  ا، وعندئ  ذٍ  أوت ع  ن تنظ  یم جمی  ع   الحری  ة المس  کو 

ع دم  إل ی  الوق ت نفس ھ    ي ف  يدؤ فإنھ ا ت   ،لنصوص التش ریعیة عدم دستوریة بعض اإلی   يدتؤوالحریات  

. خ ری أ  م ن ناحی ةٍ  ي تکریس النص الدستورأو، وعدم تفعیل   ي بعض صور السکوت التشریع    ةدستوری

 أویص ل بح ق    أن ھ   عل ی اً إنم ا یخ الف الدس تور تأسیس     ي التش ریع الإغف ال  ب أن  يلم ان یری الفقھ الأ   ،ذلكل

 يلاه الحری ة، وبالت   ذ ھ  أو فعلی ة لھ ذا الح ق    أوحریة أساسیة للفرد علی نح و یح ول دون ممارس ة کامل ة             

 الحق  وق  یکف ل ھ ذه  يخ لال بالدس تور ال  ذ  إ الح  التین ھن اك  ا کلت  ي الحری ة، وف   أوع دم التمت ع بک ل الح  ق    

 .الحریاتو

 

 

 

 

 

                                                   
 ي، الجری دة الرس میة ف    ١٩٨١ مایو ١٦ بتاریخ ،ق دستوریة١ لسنة ٥م قضیة رقال ي حکم المحکمة الدستوریة العلیا ف   )١(

 .٢٣العدد ، ٤/٦/١٩٨١
، مص  در س  ابق دور القاض  ي الدس  توري ف  ي الرقاب  ة عل  ی الس  لطة التقدیری  ة للمش  رع،  عبی  ر حس  ین الس  ید حس  ین،.  د)٢(

 . ٣٩٦ص
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 يالمبحث الثان
  للمشرعي السلبالاختصاصعدم 

 حی  ث یح  دد اختصاص  ات ک  ل م  ن الس  لطات   ؛لعام  ةمعل  وم أن الدس  تور ی  نظم الس  لطات ا کم  ا ھ  و 

 ي یض م ممثل   ن ھ لأ ؛ تش ریع الق وانین  ی ھ  یعھد إلنْذا کان البرلمان ھو مَإ والقضائیة، و ھالتشریعیة والتنفیذی 

تح  ت س  تار  أخ  ری لا یج  وز للمش  رع أن یتن  ازل عنھ  ا لص  الح س  لطات     فإن  ھالش  عب ص  احب الس  یادة، 

 مخالف  ة ي للمش  رع یعن  ي الس  لبالاختص  اص ع  دم إن حی  ث ي؛ تح  ت س  تار التف  ویض التش  ریعأوالتنظ یم  

 ي الس  لبالاختص  اصتأخ  ذ فک  رة ع  دم   و،  الدس  توري ال  ـمحددة ف   الاختص  اصمس  لك المش  رع لقواع  د   

 الاختص اص ، وع دم  يتش ریع مش رع غی ر مقت رن بتف ویض        لل يلسلب ا الاختصاص وھما عدم    ،نتیصور

 :  يتلآ مطلب کايحد منھما ف کل واإلی نتطرق وسوف. يتشریع للمشرع مقترن بتفویض يالسبل

 . السلبي للمشرع غیر المقترن بتفویض تشریعيالاختصاصعدم : ل والمطلب الأ

 .یعي السلبي للمشرع المقترن بتفویض تشرالاختصاصعدم : المطلب الثاني 

 لوالمطلب الأ

  السلبي للمشرع غیر المقترن بتفویض تشریعيالاختصاصعدم 

ل ی  و للم رة الأ ب ھ  نط ق  ي للمش رع ھ و تعبی ر فرنس     يلب الس  الاختص اص ن تعبی ر ع دم     ، إ  الواقع يف

 عل  ی بع  ض أحک  ام المجل  س   ق  ھبمناس  بة تعلی) Jean Rivero( الأس  تاذ ج  ان ریفی  رو  ي الفرنس  ی  ھالفق

 إلا أن مض    مون فک    رة ع    دم  ي، التش    ریعھختصاص    لابممارس    ة البرلم    ان  ذات الص    لة يالدس    تور

 الفقھ  اء  ھ  ا لقف کتاب  ات الفقھ  اء الألم  ان، ث  م ت   يف  ل  ی  و للم  رة الأ ت ذاتھ  ا ق  د ظھ  ر  ي الس  لب الاختص  اص

، ث  م يختص اص التش  ریع لامتن  اع البرلم  ان ع ن الت  دخل لممارس  ة ا ا لمواجھ  ة بع  ض ح الات  ونط الی یالإ

معظ   م المح   اکم الدس   توریة ذل   ك  يوتبعھ   ا ف   ،  الألمانی   ة ھ   ذه الفک   رة الدس   توریةاس   تخدمت المحکم   ة

 .   )١(بیةروالأ

 بمناس بة  ي الفرنس  ي الدس تور ق ھ  الفي للمشرع ف  ي السلبالاختصاصیرجع ظھور فکرة عدم    ،ذلكل

 من فک رة  اً لأنھا کانت أکثر وضوح؛لح السلطتین التنفیذیة والقضائیةلصا صھ اختصا المشرع عن  يتخل

 ش  رع لمل یتعل  ق بت  رك ا  و وک  ان الق  رار الأ  .ي المقت  رن ب  التفویض التش  ریع   ي الس  لب تص  اص الاخع  دم 

لائح   ة ل حی   ث ت   رك  ؛مناس   بة ص   دور ق   انون یتعل   ق بالقض   اء  لص   الح الس   لطة التنفیذی   ة ب اختصاص   ھ 

                                                   
 . ٤٣، صمصدر سابق فکرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، عید أحمد غفلول، . د)١(
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 )٧٥(

ین ی  مشروع الق انون یتعل ق بتع  ، وکان ينون الأساس اختصاص القايموضوعات تدخل بحسب الأصل ف   

رار  عل ی غِ    ھذه المحکـمة،يلمساعدة مستشارذلك و؛ بمحکمة نقض) الشباب(ن  بعض القضاة المقرری  

ت رك   أن ھ  ھ  لاء القض اة عش ر س نوات، إلا    عمل ت مدة ان، وکي الفرنسيروتمجلس الدسالما ھو مقرر ب   

. ائم  ة دورةٍص  ین ھ   لاء القض  اة بمح  اکم ب ی   علیھ  ا یمک  ن تع بن  اءًية تحدی  د الش  روط الت   الإداری  لائح  ة ل

عامة أن تحدد شروط  لا یمکن للائحةٍأنھ إلی  ذھب ، مشروع القانوني المجلس الدستوروعندما فحص

 ،لی  ة القض  اة للع  زل  ض  مانات مب  دأ ع  دم قاب ھ نفس  يالأساس   ب  دون أن یح  دد الق  انون  ش  غل وظیف  ة ق  اضٍ 

الق  رار یتص  دی  ذل  ك  من  ذ ي ف  إن المجل  س الدس  تور  ،وھک  ذا. ع  دم دس  توریة ھ  ذا ال  نص   إل  ی نتھ  ی او

 اًل ك مخالف   ذو ،خ ری  الدستوریة لصالح الس لطات الأ تھ عن مباشرة اختصاصا  یھمشرع بتخل لات ال والمح

 .)١( الدستوري الواردة فالاختصاصلقواعد 

 یمک ن معالج ة ع دم    ن ھ إ تع د م ن العی وب الخارجی ة للتش ریع، و       ي الس لب  الاختص اص ن فکرة عدم    إ

 المح  ددة الاختص  اصلقواع  د لف ا للمش  رع ب  الحکم بع  دم دس  توریة التش  ریع المخ    ي الس  لبالاختص  اص

 الش عب أن  ي یضم ممثلنھإ و خاصةً، یتوجب علی البرلمان، لمبدأ الفصل بین السلطات    اً وطبق .بالدستور

 ي تش ریع  علی ف راغٍ ي النظام القانوني بحیث لا یحتو؛ذلك کلما اقتضت المصلحة العامة اًیّیتدخل تشریع 

 ي للس لطة التنفیذی ة، لا ف    يالتش ریع  اختصاصھ  من البرلمان عن جزءٍي عدم تخلي، کما یعن نوعٍيمن أ 

 .)٢(ستثنائیةلا الظروف ايقات العادیة ولا فوالأ

 ع ن أداء دورھ ا   ع ھ  عج زت م ينحو ال ذ الضعف علی   المن   بنوعٍ البرلمانات   تبی أص ، الواقع يوف

 وھ ذا ی دل عل ی    .س لطة التنفیذی ة  الإل ی  یعیة من الناحیة الفعلیة ر الوظیفة التشتنتقلا مجال التشریع، و  يف

 وھو ما ،م من الحکومةقدَ مُي أي، أصلھا حکوم،لبرلمانا یقرھا يمن مشروعات القوانین الت % ٩٠أن  

ھ ذا  ویعك س  . رادة العامة للأم ة الإ عن اًباعتباره تعبیر؛  صورتھا التشریعیةي لفکرة التشریع ف  اًیمثل قلب 

 الوق ت  لاً ف ي  تمارسھا عم،ة التشریعط إلیھا سلنتقلتا ي التنفیذیة الت   السلطة دواقع الأمر مدی استبدا    يف

قلیل ة عل ی مش روعات الق  وانین    الدور البرلم ان عل ی مج رد إدخ ال بع ض التع دیلات        فی ھ  نحص ر ا يال ذ 

کبی ر  ح د  إل ی   التش ریعیة  ت ھ  وتخلی ھ ع ن وظیف   ضعف البرلماننإ ،والواقع. دمة من السلطة التنفیذیة المق

 أو ،- ولای  ات المتح  دة الأمریکی  ة ال أونجلت  را إ يکم  ا ھ  و الح  ال ف    - نظم الحزبی  ة الثنائی  ةال  إل  ی یرج  ع 

 ي ف  کم ا ھ و الح ال    -ش دیدة   حزب المس یطر س یطرة  ال أو، - فرنسا يکما ھو الحال ف  -الحزب المسیطر   

                                                   
 . ١٤ ص،مصدر سابق رقابة الإغفال التشریعي في قضاء المحکمة الدستوریة العلیا،  الشیمی،يلحفیظ عل اعبد.  د)١(
 .١٦٨، صمصدر سابق القاضي الدستوري في الرقابة علی السلطة التقدیریة للمشرع، عبیر حسین السید حسین،.  د)٢(
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 )٧٦(

 م ن  ھ بتمری ر م ا یع ن ل     ھ س احقة تس مح ل    حیث یتمتع الح زب الح اکم بأغلبی ةٍ   ؛ -معظم دول العالم الثالث  

 .)١(قوانین

 ي،التش ریع  اختصاص ھ  مھما اختلف ت وتع ددت أس الیب ت دخل البرلم ان لممارس ة        ،ة علی ذلك  علاو

جراءات المنص وص علیھ ا   لإل اً بالطریقة ووفقھتناولن یأبد و  عملیة التشریع لا ي ف اً معلوم اً نصیب ھفإن ل 

بدای ة الق رن    ساد حتی نھایة الق رن التاس ع عش ر و   ين تراجع مبدأ سیادة البرلمان الذ   أذلك   ؛ الدستور يف

 اًتمث ل تط  ور  ھام ة  نتیج ةٍ إل ی  لی ات ونظ م الرقاب ة عل ی دس توریة الق وانین ق د أفض یا         اَالعش رین وتط ور   

 یمكن ھ   لاأن ھ  بمعن ی  ،"لاختصاص ھ  اًالبرلم ان ل یس مالک    ''س ار الق انون الع ام، م داھ ا أن      مي ف  اًملحوظ  

 اس تطاعتھ  ي ف   وإذا لم یکنْ،كھل ميدستوریة کما یتصرف المالك فاصات صالتصرف فیما تلقاه من اخت  

، فل یس  تھختصاص ا اأن یزی د م ن حج م     اس تطاعتھ  ي الدستوریة، فل یس ف   تھأن یزید من حجم اختصاصا    

ع ن   - اً جزئیّ  أو اًکلیّ   - الامتن اع ات عن طری ق  الاختصاصأن یضیق من دائرة ھذه   ذلك  ک استطاعتھ   يف

  الس  لطة ھعن   اً عوض  مارس  ھلی الاختص  اص ع  ن طری  ق التخف  ف م  ن ھ  ذا     أو، ھممارس  ة اختصاص  ات 

 اً خصوص  ،دول ة متدخل ة  إل ی   تعاظم دورھا بعد تحول دور الدولة ذاتھا من دول ة حارس ة     يالت،  التنفیذیة

  بن ی ي ال ذ يلمان بالتشریع ھو الأس اس الدس تور  نفراد البرانھایة الحرب العالمیة الثانیة، وکان مبدأ       بعد  

ج ل الحف اظ عل ی خریط ة     أ من ؛ للمشرعي السلبختصاصالاالفقھ والقضاء الدستوریان فکرة عدم      علیھ  

 .)٢( الدولة کما رسمھا الدستوريسلطات العامة فالات بین الاختصاصتوزیع 

 لتعلقھا بالنظام اً نظر؛ الدولةي مواجھة کافة السلطات العامة ف  يجیة ف  حُ الاختصاصمثل قواعد   تو

؛ اًیعیّر ض رورة التزام ھ بالت دخل تش     يھ ذا المب دأ یعن      ل اًنفراد البرلمان بالوظیفة التشریعیة تطبیق      العام، فا 

 عل  ی الس  لطات  اً قی  دالاختص  اصتمث  ل قواع  د   ،أخ  ری وم  ن ناحی  ةٍ .ذل  كالدس  تور  علی  ھ حی  ث یوج  ب

 إذ ؛یح ددھا الدس تور  ي  الأح وال الت   يمج ال المحج وز للق انون إلا ف     ال يفتمنعھ ا م ن الت دخل ف        ،خریالأ

 ھدستوریة، فکما لا یس تطیع المش رع أن یزی د م ن حج م اختصاص ات        لتلك القواعد مخالفة     یمثل کل تغیرٍ  

، وإذا ک ان ع دم   ھ ملک  ي یتص رف فیھ ا کم ا یتص رف المال ك ف       أوالدستوریة لا یس تطیع أن یض یق منھ ا       

 م ن  ھ لم ا أحدث   ؛ الأخیري الفرنسي ظل التنظیم الدستور  ي ف  للمشرع یظھر بوضوحٍ   ي السلب الاختصاص

الص ورة   وتتمث ل .  جام دة ورةٍص  د تلك القواعد ب القانون واللائحة وتحدی  بین الاختصاصقواعد  ي   ف تغیرٍ

ي ف   اختصاص ھ   الأخی ر ع ن ممارس ة   ي تخل  ي للمش رع ف   ي الس لب  الاختص اص  البسیطة لعدم    أوالمجردة  

                                                   
 .١٣٣، صمصدر سابق  للحریات العامة بین النص والتطبیق،الحمایة القانونیة لعال أحمد، اثروت عبد . د)١(
 .  ٤٠، صمصدر سابق  فکرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع،عید أحمد غفلول،.  د)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 )٧٧(

 م ن الس لطات   اھ  الدستور التدخل لتس ویتھا، دون أن یمل ك التن ازل عنھ ا لغیر     علیھ   یفرض يالحالات الت 

 .   )١( التفویضأور التنظیم  الدولة تحت ستايف

 للزی ادة  اًنظرو، عملاًذلك ستحالة لا ؛بنفسھ یمارس الشعب السلطة أنولما کان من غیر المتصور      

 یتخ ذ ش کل   ي ال ذ ، المتط ور يجتم اع لا واي مرحل ة التنظ یم السیاس    ي أعداد البشر والدخول ف     يالھائلة ف 

ة  لیات الدیمقراطی ة النیاب   آالس التشریعیة، وفق  أعضاء المجھفلیس أقل من أن یمارسھا عن نواب   ،  الدولة

ب د   ف إن التش ریعات لا  ، ذل ك  عل ی  ع لاوة  و.عصر الحدیثال ي فاً أکثر صور الدیمقراطیة شیوع    ي ھ يالت

 ي ف إن مم ثلھم ف    ،ول ذا . اً کم ا أن حق وقھم ق د تت أثر بھ ا س لب      ، معینة علی حری ات الأف راد  اًوأن تحمل قیود  

 - الدس  اتیر أن ت ذھب  اً غریب  ل م یک  نْ ذل ك  وم  ن أج ل   ،ی ص یاغة أحکامھ ا  م الأکث ر ق  درة عل   البرلم ان ھ   

 .   )٢(نفراد البرلمانات بالوظیفة التشریعیة للدولةاالتأکید علی إلی  - اً ضمنأو صراحةً

 المطلب الثاني

  السلبي للمشرع المقترن بتفویض تشریعيالاختصاصعدم 

 الس  لطة ھبتفویض  ذل  ك  و،یة الدس  تورھاختصاص  ات ي الس  لبالاختص  اص ع  دم يف  یباش  ر المش  رع 

لا  أن  ھ  ظ  روف اس  تثنائیة بواس طة الل  وائح التفویض  یة، إلا ي الوظیف  ة التش ریعیة ف    تباش  ري لک  ؛التنفیذی ة 

 ي عام ة وتح ت س تار التف ویض التش ریع      بص ورةٍ  الس لطة التش ریعیة ع ن اختصاص اتھا    یتعین أن تتخل ی   

، وظیف  ة التش  ریعیةالل ب  ین البرلم  ان وب  ین القی  ام ب س  باب عدی  دة تح  و أھن  اك و. لص  الح الس  لطة التنفیذی  ة 

. نتخ ابھم اخش یة ألا یع اد   ؛ ی بش عبیةٍ حظ  ت التص ویت لص الح ق وانین لا    ف ي  ت ردد البرلم انیین     يوتتمثل ف   

ثر   وت  ،الاجتماعی ة  والاقتص ادیة  بع ض القطاع ات   ية ف  غ   بال ی بأھمی ةٍ  حظإن ھذه القوانین ت   ف،  ومع ھذا 

 يالحی  اة الحدیث  ة وتق  دم التقنی  ات ف   ي م  ا أن التخص  ص وتع  دد الأنش  طة ف    ک مص  یر ال  بلاد،ي ف  مس  تقبلاً

ک ل  ف رض   .يجتم اع لا وايقتص اد لا وتغی ر الھیک ل ا  ،، والزی ادة المض طردة للس کان      يلمجتمع الصناع ا

ص بح  أا الأم ر  ذ خاص ة، وھ   اًم ور  أ- بع ض الأحی ان   يف   -طاع ات تعتب ر     ق يعل ی الدول ة الت دخل ف        ھذا  

 ، یجب علی البرلمان حس مھا يکثر الأمور التأ ولقد تعقدت .ل البلدان المتقدمة ک يظاھرة عالمیة توجد ف   

 نج د أن دس اتیر   ، ولھ ذا الس بب  .، واستلزم الأمر البحث عن علاج لھ ذه المش کلة   ھوأصبحت تفوق قدرات  

 .)٣(جھزة السلطة التنفیذیةأحد أ عام عن طریق کثیرة قد سنت تشریعات تسمح بسریان لوائح ذات طابعٍ

                                                   
 . ٥٨٠مصدر سابق، ص  السلطة التقدیریة للمشرع،لمجید إبراھیم سلیم، اعبد . د)١(
 .٤٩ص، سابقمصدر  فکرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، ،عید أحمد غفلول . د)٢(
، دار الجامع ة الجدی دة،   )دراس ة مقارن ة   (ي والتشریعي، النظریة العامة للتفویض الإدارسامة عواد حجاب أشروق   . د )٣(

 .   ٣٥٦ -٣٥٢، ص٢٠٠٩، طبعة أولی

o b e i k a n d l . c o m



 )٧٨(

 ي والت  ، إص دار الق وانین  يباعھ ا ف    اتِّي ینبغ  ي وکثرة الإجراءات البرلمانی ة الت    عن طول  فضلاً ھذا

 معالجة کاف ة  أو تھم الدولة، يلتدخل لتنظیم کافة الموضوعات التعجز الھیئات البرلمانیة عن ا    إلی  دت  أ

 ي التش ریعیة الت   جن ب تعقی د العملی ة    تي وظھ ور الحاج ة الت    ، تواجھھ ا بتش ریعات س ریعة   يالمجالات الت   

 . )١(دأ الفصل المطلق بین السلطاتب الحد المعقول، وصعوبة الأخذ بمتأخیر التشریع عنإلی  يدؤت

 يالدولة ال ثلاث تباش ر الوظیف ة الت      فإن کل سلطة من سلطات  ، ظل مبدأ الفصل بین السلطات     يفو

 مباش رة  يصاحب الح ق الأص یل ف    ین، باعتباره ھمة تشریع القوان فیباشر البرلمان مَ ؛عھد إلیھا الدستور  

ھم ة تنفی ذ   ن تباش ر الس لطة التنفیذی ة مَ   أ و،ھ ام مَ القی ام ب ي غی ره ف   ةناب  إ يلاھذه الس لطة، ولا یس تطیع بالت     

، فق  د واجھ  ت ق   وانین   يتتطل  ب التف  ویض التش   ریع  ي  ورغ  م المب  ررات الت     .الق  وانین ول  یس تش   ریعھا  

 التش ریعیة  ھ عن وظیفتالنزوللا یجوز للبرلمان   أنھمعارضة شدیدة ترتکز علی -ولا تزال   - التفویض

 ولکنھ ا  ي، جزئ  أو يٍّ عنھ ا عل ی نح و کل     الن زول  لأن ھذه الوظیفة لیس ت بح ق یمکنھ ا          ؛للسلطة التنفیدیة 

 ،خ ری أ لھیئ ة  ھنابت  إ أو ھ عن  الن زول  لا یمک ن لھ ا   يالھیئة التشریعیة الت  إلی   الدستور   ھختصاص عھد ب  ا

إل ی   يدیؤات، وھو ما الاختصاص أمر تنظیم وتوزیع ي فھ الدستور ذات  هقررمخالفة لما   ذلك  وإلا اعتبر   

 .)٢( الدولةيفي اختلال النظام الدستور بالتاليو، ھأن یفقد الدستور قیمتإلی ضاع ووقلب الأ

 کض  رورة لمواجھ  ة  يیعرف  ویض التش   ترغم م  ن إق  رار معظ  م ال  نظم الدس  توریة لمب  دأ ال    ال  عل  ی 

 ھ لاختصاص   اً ق   د تل   م ب   المجتمع، إلا أن المش   رع یع   د متنک   ر يئیة الت   س   تثنالا الظ   روف اأوالأح   داث 

 للس لطة  ھتفویض اختصاصاتي  إذ أفرط في السلبالاختصاص حالة من حالات عدم  ي، ویقع ف  يالتشریع

س تثنائیة للتف ویض   لا ا بیان الطبیعةي ف تتمثل عادةًي تحدید ضوابط التفویض، والتي تسامح ف  أوالتنفیذیة  

 ية التنفیذی  ة ب   التقریر ف    ط س  مح للس   ل أوھ   ا التف   ویض، تناول یيوبی  ان الموض   وعات الت     ت   ھوتحدی  د مد 

 جوانبھ  ا الأکث  ر أھمی  ة ي ف  أو نق  ل ولای  ة التش  ریع بأکملھ  ا  يلق  انون، بم  ا یعن  موض  وعات المحج  وزة لال

عات و الموض  ي ف  أو إنش اء الض رائب العام ة،    يتفویض السلطة التنفیذیة فذلك للسلطة اللائحیة، ومثال   

 غیرھ  ا م  ن أو تکف  ل التعددی  ة الص  حفیة، يحری  ة الت  الالمتعلق  ة ب  الحقوق والحری  ات العام  ة، کالمتعلق  ة ب 

لزم الدستور المشرع بتسویتھا بموجب ق وانین برلمانی ة یعب ر فیھ ا ممثل و الأم ة ع ن            أ يوضوعات الت الم

 . )٣(إرادتھم بحریةٍ

                                                   
ة العربی ة،  ، دار النھض  )دراس ة مقارن ة  ( النظام المختلط ي لرئیس الدولة فيالسلام، الدور التشریع   العظیم عبد  عبد . د )١(

 . ٩٠، ص٢٠٤
الإس  کندریة،  -ف جم  ال ال  دین، ل  وائح الض  رورة وض  مانة الرقاب  ة القض  ائیة، منش  أة المع  ار    ي س  ام. د للمزی  د انظ  ر  )٢(

 . ٢٢٢، ص٢٠٠٣
 .٥٨١ص ،مصدر سابق ، السلطة التقدیریة للمشرع،لمجید إبراھیم سلیم ا عبد)٣(

o b e i k a n d l . c o m



 )٧٩(

 البرلم ان   مماطل ة إل ی  التف ویض  يدؤذ ی   إ؛ریعیة للبرلمان خلال م دة التف ویض      تتأثر الوظیفة التش  و

ن البرلم ان  إف، نتھاء مدة التفویضا أما بعد .لموضوعات محل التفویض  ل الوظیفة التشریعیة     ممارسة في

الموض وعات  ذل ك   ياق المح دد للق انون، بم ا ف     ط کافة موضوعات النيملة ف  التشریعیة کا  ھیسترد سلطت 

ن جان  ب الحکوم  ة ع  ن س  لطتھا    م  اًیّ  ئ تلقابعض ن  زولاً ال  هب  رتم  ا یع للتف  ویض، وھ  و   کان  ت مح  لاً يالت  

 النط اق  ي ص درت ب إجراءات ت دخل ف     يت  ام ر ال و المخ تص بتع دیل الأ  هویصبح البرلمان وح د   ،  الخاصة

 . )١(لغائھاإ أو تعدیلھا أوامر من حیث مخالفتھا و سلطة کاملة بشأن ھذه الأھ، فتکون ليالتشریع

المش رع لتنظ یم   یت دخل   وعن دما  ،تنفیذ القوانینلالحکومة إلی  الإحالة ي حالة إفراط البرلمان ف    يوف

ق د یأخ ذ ش کل التنظ یم الکام ل للمس ألة م ن کاف ة          تدخل ھ  ف إن  ، اختصاص ھ  نط اق يف    ت دخل مسألة معین ة  

 بحی ث  ؛ک ل ت دخل للس لطة اللائحی ة     يلا ویس تبعد بالت   ،عتیادی ة لا الإجراءات التش ریعیة ا   جوانبھا بموجب 

 تحدی  د ح  الات الق  بض  أو ،مص  در ھ  ذه المس  ألة کتحدی  د الج  رائم والعقوب  ات   ھ  و هیع وح  دریک  ون التش  

 تطبیق وتنفی ذ م ا أق ره    ر ثم یترك للسلطة اللائحیة أم،سألة بوضع الإطار العام للمي قد یکف  أووالتفتیش،  

من الدس تور  ) ١٤٤(، والمادة يمن الدستور الفرنس) ٣٤(ص المادة  ھو ن ذلك  القانون، والمثال الأشھر ل   

نف راد المش رع بوض ع القواع د     ا تمی ز ب ین   ينسرمن الدستور الف) ٣٤(فالمادة ؛  )١٩٧١(صری عام   مالـ

وض  ع وس  ائل للت  دخل م  ن أج  ل  الس  لطة  اللائحی  ة ھ تحتاج  ل  ذي ايین المب  دأ الأساس  المس  ائل وب  ل  بعض 

ر یص د ( ب أن  ي تقضي من الدستور المصری الت)١٤٤ ( وبتطبیق ذات المفھوم علی نص المادة  .تطبیقھا

 إعف اء م ن تنفی ذھا،    أو تعطیل لھا أوتعدیل  فیھ رئیس الجمھوریة اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما لیس      

 .)مة لتنفیذه یصدر القرارات اللازنْ إصدارھا، ویجوز أن یعین القانون مَي فه أن یفوض غیرھول

 الجزئیة، غی ر أن  ھدید تفصیلات أھمیة اللوائح التنفیذیة کوسیلة فنیة لتنفیذ القانون وتححد أولا ینکر 

أن یلت زم   علی ھ   یقرھ ا، يطة اللائحی ة لتنفی ذ الق وانین الت      أن المشرع عندما یدعو للس ل   يالمشکلة تکمن ف  

 للس لطة التنفیذی ة بذریع ة    ھ، ف لا یت رك الأم ر برمت     الاختص اص  تح دد قواع د   يبالضوابط الدس توریة الت     

ھ ا  تناول یيالمس اس بأص ل المس ألة الت     إل ی   يدؤ بم ا ی   يعالتشری اختصاصھ   یتنازل عن  أوتنفیذ القانون،   

، بالمخالف ة لقواع د توزی ع    ين الض م ي م ن ص ور التف ویض التش ریع    ةٍص ور إل ی   القانون، ویتحول الأم ر     

 .  )٢(الاختصاص

                                                   
 .  ٣٠٧، ص مصدر سابقالقضائیة،الضرورة وضمانة الرقابة  سامی جمال الدین، . د)١(
 . ٥٨٣، صمصدر سابق السلطة التقدیریة للمشرع، لمجید إبراھیم سلیم، اعبد.  د)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 )٨٠(

 يوالت  ،  تواج  ھ الدول  ةيس  تثنائیة الت  لا الظ  روف اي وخاص  ة ف  ،ن التف  ویضأإل  ی ولاب  د أن نش  یر 

 ضمان حسن سیر المرافق العام ة بانتظ امٍ   للحفاظ علی کیان الدولة و ؛ وحزمٍ ةٍتستوجب مواجھتھا بسرع  

 بع  ض القی  ود عل  ی  أو کفلھ  ا للأف  راد، لت  ي اوق  ف بع  ض الض  مانات الدس  توریة إل  ی  يدؤ ی  ،واض  طراد

 الس  لطة التنفیذی  ة تع  دیل  رأن تک  ون بمق  دو إل  ی  يدؤن التف  ویض ی   أکم  ا . )١(الحق  وق والحری  ات العام  ة 

 يدؤ ت  ، ق انون التف ویض  ي تع الج موض وعات منص وص علیھ ا ف       يتش ریعات القائم ة الت      إلغاء بعض ال  و

 - ي تلق  يلک  ؛ تف ویض الإل ی  تلج أ البرلمان ات   ، لھذا و .المساس بحقوق الأفراد وحریاتھم العامة    إلی   اًغالب

 ھ ذا  يس تر خلفھ ا فیم ا یتخ ذ م ن ق رارات ف        عبء حمل مس  ولیاتھا، وتت  -بموجبھا علی عاتق الحکومة   

 .)٢(لیة عن ھذه القرارات أمام الناخبینو نفسھا من المس يلتحم؛ ددالص

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                                                   
 . ٥٦٢، ص١٩٩٩، دار النھضة العربیة، يالنظم السیاسیة والقانون الدستورمحمد أنس قاسم جعفر،  . د)١(
، دار النھض ة العربی ة  ، )دراس ة مقارن ة  ( النظام المختلط يف لرئیس الدولة يالسلام، الدور التشریع   لعظیم عبد ا عبد . د )٢(

  .٩٤، ص٢٠٠٤

o b e i k a n d l . c o m




